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  الآثار القانونية لشرط التحكيم بالنسبة للمتعاقدين
  الباحثة/ تغريد شعبان موسى أبو شربى

  ملخص الدراسة
ر  ه ال ة على ش ال جاءت ه ت ة ال ن ان ما الآثار القان ة ل اسة ال

ن  ه وفقا للقان ة ل ل ة وال ض و ال ت ال اف ى ت ، م ی عاق ة لل ؟، ال
ل  ة ل ال في  ا ة ال ن ص القان عي في ال ر ال خاصة مع الق

ن ال ال والأردني. ف أن ش  ت أث هام قان ح ی ال ال
ابى  ولة والأث الإ اء ال ء إلى ق اع ع الل ى لأتفاق ال وه الأم ل الأث ال
ع ال والأردني  راسة ال . وأوص ال اء ال اص لق ت الاخ وه ث

ا ی   ، ن ال ني شامل في قان ألة ب قان ه ال ا ه عال عة أن  مع ال
فع   ة لل ن عة القان احةً على ال ورة ال ص ، وض اصة ل ال ال

 . اد اتفاق ال إلى الغ ني لام ارة الأساس القان اع  ،   ال
  -المقدمة:

رج في العق الأصلي  رة ش ت ی أخ ص اف على ال ق  اتفاق الأ
ل اف ق ازعات  و اتفاق الأ ه م م أ ب اع على إحالة ما ق ی ء ال ن

م له ار مل ق ها  ل ف العق على م أو أك للف عل  ع )١(ت اك ما  . ول ه
ه م الاتفاق  أ ع ، أو ی ا العق عل به اع ی ام أ ن ل  امه وق ع إب اف العق  أ

ى الاتفاق في ال ، و ه ع  ال ة على ف ار ت م ال الأخ
  . )٢(ال

ان:  ان مه ائ ان إج رته، أث ان ص ، أًا  ت على ش ال او ه  أح
ابي  اف  والآخإ ام الأ ب ال ابي لاتفاق ال في وج ل الأث الإ ي. و سل

ازعات ال ال اص  دة، وعق الاخ ف ا ال ه إرادة أح ه  ع  ج م ال ف على ه وع
ة  اه ورة م اص م ض ا الاخ ه ه ل ة ال مع ما ی ًا له حلها ت
ضع  ل في م ها للف ل مه ه ة ال وفي ت ل ه اكه في ت اف واش الأ

                                                 
اد ( (١) ة، أح ح ء الأول، ٢٠١٠ح ة، ال ان الع ان، ١)، ال في الق قافة، ع ، دار ال
 .٤١ص
ر ( (٢) اتة، محمد ن ، ٢٠٠٦ش ة أث ال أ ن ة ل ة وت ل ل ة ١)، دراسة ت ه ، دار ال

ة، ص ة، القاه  .٥الع
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٤٥٧٥

اره  اع ه؛  ف ورة ت ها، وض ادر ع ال ال اف  اد الأ لاً ع اع ا ف اع، ه ال
ة ال ر م ال أنه ص اعو   . )٣(ة أصلاً ب ال

اف العق م  مان أ ل في ح ، ف ي لاتفاق ال ل ص الأث ال أما 
اء   ء إلى الق وله ع الل اع، وذل ل ضع ال د م اء  ء إلى الق الل

ع ار ال ، ولإق ازعات  )٤(إرادته ء إلى ال لف ال ال في الل اف  لإرادة الأ
ازل ع حقه  اف في ال ه للأ ح  اق ال ود ال ه في ح أ ب ي ت ال

عي ض   . )٥(ال
ة العامة أن أث العق  رته، فإن القاع ان ص ا أًا  ع عقً ا أن اتفاق ال  و
ة نائ ما دام ق تعامل  اس ه أم ب أنف وا  اء تعاق ی س عاق ف إلا إلى ال لا ی

ا الأخ  العقه م  ل، فإنه یل ل، فإذا ل ی اس الأص    .)٦(اس الأص
. ی دون الغ عاق اد ش ال إلى ال ألة ام ا ال ه م ا في ه   وما یه

   -مشكلة الدراسة:
اءل ما  ا ن ، ل ی عاق ة لل ال ا ه آثار ش ال  ا ه ضع  ما یه م

ة ا ن ه الآثار القان ت هي ه اف ى ت ، م ی عاق ة لل ال ة على ش ال  ت ل
ن  ه وفقا للقان ة ل ل ة وال ض و ال   ؟ ال

ة  ا ة ال ن ص القان عي في ال ر ال ل في الق ة أخ ت ال ر إش وت
ضع  ا ال ا ه عال ن ال ال والأردني، إذ ل  ل قان ل ال في 

ص ق عات ب اردة في ال اع العامة ال ا لل في الق فع ا ی ة، م ة ص ن ان
 .   الأخ

  -أسئلة الدراسة:
ة هي: لة الف عة م الأس راسة م ة ال ال  - ی ع إش

                                                 
ز (٣)  ولي، ٢٠١٢، محمد سامي، (ف ار ال ان، ص٦)، ال ال قافة، ع  .٣٤٥، دار ال
ادة ( (٤) ز الاتفاق على ال إلا لل ٩ت ال أنه: "لا  ن ال الأردني  ) م قان

ه ز ف ي لا  ائل ال ز ال في ال قه، ولا  ف في حق ل ال ار ال  عي أو الاع ا ال
لح".   ال

فا، أح ( (٥) ، ٢٠٠٤أب ال ار ار والإج رة، ٥)، ال الاخ عارف، الإس أة ال ، م
 .١٢٢ص
ر ( (٦) ان، أن ني الأردني٢٠٠٢سل ن ال ام في القان ادر الال الفقه الإسلامي،  ،)، م دراسة مقارنة 
ة، ص١ امعة الأردن عات ال  .١٧٣، م
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٤٥٧٦

ی .١ عاق ة ل ال على ال ض   ؟ما هي الأثار ال
مة ل ال .٢ ل ة ال اق الق م ون  ؟ما ه مفه
هما ه  .٣ ة عل ت ة ش ال وما هي الآثار ال قلال أ اس م م  ؟مفه
ی .٤ عاق ة ل ال على ال ائ   ؟ما هي الأثار الإج
اقه .٥ انع ل ال ون م الآث ال   ؟ما ه مفه
اء ش ال وما هي آثاره .٦ ات انق   ؟ما هي آل

  أهداف الدراسة: 
ف ر  ق ه راسة إلى ت ه ال عى ه اد ت ني لام ام القان ان ال ل في ب ي، ی ئ

ع ال  عي ل ال ر ال ان أوجه الق ، و ی عاق أث ش ال إلى ال
ل في  اف ت ة أه ف ع ا اله ع ع ه ف ع، و ض ا ال ص ه والأردني 

 . راسة سالفة ال لة ال ة على أس   الإجا
  أهمية الدراسة: 
ة ًا لأه ،  ن ی عاق ة لل ال ة ل ال  ن ألة الآثار القان ی م ت

اصة م أنهاو ة  ن راسات القان ان  - ع قلة ال ع ال والأردني،  ل ال في 
ة  ة أساس ه قاع عق ت اء و ق راسة؛ ذل أن ال  ه ال ضع ه ارنا ل اخ

ة ل عام، هي ال د  اء والعق ة في  ت الق ل ال ي، و في الاتفاق ال
 .   ح ال

   -منهجية الدراسة:
اع  إت ة  اح م ال ق راسة، س ة ال ال ف على إش ق هجلل لي  ال ل صفي ال ال

قارن  هج ال ن الاردني ، وال اردة في القان ة ال ن ص القان م خلال دراسة ال
قارنة الآخ  ان ال ع الق ة ذات العلاقة وال و ول اث ال ات وال والاتفا

ة، وذل  ائ قات الق ة وال ل لة الع اد الأم ها، مع إی قارنة ب لها وال ل ووصفها وت
ائج  لة م ال ة ت ج ات لاً ل راسة وص ة ال ال ة على إش ات الإجا لغا

ات.  ص   وال
  -مخطط الدراسة:

راسة م خلال ال ه ال اول ه :س   -  الآت
ة ل الال الأول:  ض   الأثار ال
اني:  ة ل الال ال ائ   الأثار الإج
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  المبحث الأول
  الأثار الموضوعية لشرط التحكيم

ام  ن لإب ها القان ل ي ت و ال انه وال ت أر اف ى ت اً م ع ش ال ص
ه  ق ه ة، وت ن فات القان ت أثاره ال و في ش ال فإنه ی ان وال الأر

ج  ي ت مة ال ل ة ال اب إتفاق ال الق ل في إك ي ت ة) ال ض ة، (ال ن القان
له  ع ه أو أن  لي ع اف الإتفاق ال ل أح أ ، ولا  اع على ال ض ال ع

ه ل ف الآخ رفع دع ض دة، والإجاز لل ف ا إرادته ال  ، ف إتفاق ال
قلال إتفاق ال أ إس عات ال  ف مع ال   .)٧(إع

: ل الآت ا ال م خلال ال اول ه ه ن   - وعل
ل الأول:  مة ل الال ل ة ال   الق
اني:  ل ال ة ش الال قلال   إس

  المطلب الأول
  القوة الملزمة لشرط التحكيم

افه إ ما لأ عي مل ن م ال  ، ان مة لل ل د ال ن ش ال م العق
ی في  عاق ل م ال قا ل ئ حق ى أنه ی ع قابلة،  امات م ا إل ه ل م ا في ذمة  ت م
افه فلا  ة لأ ال ن  ة القان ا ی فه  عاق عة ال ا أن عق ش ه، و ق نف ال

ه نق له ن لأ م  ه إرادتان لا ت یله، لأن العق ول إرادت وما تعق ه ولا تع
ة العامة أن أث العق لا ة، والقاع ة  إرادة واح عاق اف ال ف إلا إلى الأ ی

في العق م خل عام وخل خاص. م مقام ال ق ل إلى م  ف    و
: ع الآت ل في الف ا ال اول ه ه ن   - وعل

  ولالفرع الأ
  مفهوم القوة الملزمة لشرط التحكيم

د  مة للعق ل ة ال ا، ع الق اره عق إع مة ل ال  ل ة ال لف الق لا ت
اع على  ح ال ه  ام  ل الإتفاق ه إل ه ل ان الأث ال ا  ، ول الأخ

                                                 
اسع، ع )(٧ اس محمد ( ع ال ، د٢٠١٣ال ني لإتفاق ال ام القان ، )، ال ة لل ی ار ال

رة، ص   .١٥٣ص - ١٥٢الإس
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٤٥٧٨

ولة اء ال ء إلى الق اع ع الل ة ال)٨(ال والإم ى الق مة لإتفاق . ون مق ل
ا  ه ل م ام  ورة  في الإتفاق ه ض قع على عات  ام  اك إل ال أن ه
اء ال  اع على الق ض ال اع ع ع اءات ال والإم اذ إج ة في إت اه ال
أ ح  ن ق أخل  اف ذل فإنه  اع، فإذا خالف أح الأ ال في ال أصلا 

ف الإ ة في ت ةال عاق امات ال   . )٩(ل
إرادته  لل  ه ال ّ م  ع على أ ة أنه  اح اً على ذل الاتفاق ت ال وتأس

ولة اء ال ة إلى ق اش ء م ا الاتفاق، والل دة م ه ف ف الآخ  ،ال ولا جاز لل
اع، ولة م ن ال اء ال ع ق ف م ؛ به اتفاق ال  ال في الاتفاق ال 

ف  ه، لأن إخلال أح ال ل  ن والف م؛ فإنه  ق  - لا ش - اتفاق ال ال
م  ق ا  ، فالعق ه ا غ جائ ة، وه عاق امات ال ف الال ة في ت أ ح ال أخل 
امه،  ا نق ال ه الي لا  لأح ال ، و ی عاق ن في ت العلاقة ب ال مقام القان

یل ش  ف معاً.أو تع اتفاق ال   و العق إلا 
  الفرع الثاني

  نطاق القوة الملزمة لشرط التحكيم
ا یلي: ضع  اص وم ح ال اولها م ح الأش   - ن

ة  أولا: نطاق القوة الملزمة من حيث الأشخاص: اد العامة في ن تف ال
امات وحق  ج إل افه، ولا ی ف غ أ ، دون أن العق أن العق لا  ه اجه ق إلا في م

أن أثار إتفاق ال  ل  د إلى الق ة الإتفاقات ی أ ن ، ح أن م ه قل إلى غ ی
، ب  ل له ه أو ع  م أنف اء  ا على الإتفاق س قع اص ل ی لا  إلى أش

افه، إلا أنه م جه عام إلا أ ه ب ال أث ان إتفاق ال لإ قال  أنه إذا  ل إن ق ال
اص لف ال لف العام أو ال قل إلى ال لاء، فه ی ا الأث إلى غ ه أما ع  .)١٠(ه

اف  فا في إتفاق ال ولا خلفا لأح أ ق به ال ال ل   الغ ف

                                                 
ال ( (٨) ى : سلامة، أح ع ع ا ال قة )، ٢٠١٩ان في ه اك لل : دراسة مع ن ال القان

ضع  اءاته وم اج ال على اتفاق ال واج ن ال ی القان ل ت اعومقارنة ح ة  ،ال ه دار ال
ة، ص  ة، القاه   .١٦١الع

ه ( (٩) ، ل ولي )،٢٠١٠ب سع ار ال رة ،ال ال امعي، الإس ، ٥٣، صدار الف ال
  .٧١ص
ار  (١٠) ، ال ال ، ص  ب سع جع ساب ولي، م   .٧٤ال
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ا الغ اف أث الإتفاق إلى ه م إن الة ع ه ال ة في ه . إلا أنه في )١١(الإتفاق والقاع
ع فقة ال ال اص  اصا م ه خارج الإتفاق ال ولي ن أن أش ار ال امل ال

ر ج الإتفاق ال ن  م ارة یل   .)١٢(ال
الأصل أن إتفاق ال في  ثانياً: نطاق القوة الملزمة من حيث الموضوع:

ه، لأنه   ض م ق الغ ي ت ود ال قا وفي ال لا ض ل تف ف اخلي  ن ال القان
عي، وعلى ذل إس ه ال افه م قاض مان أ د إلى ح ازعات ی ع ال ائي ل

ة  ات ه ف عق مع فلا ت سل اصة ل ازعات ال إذا ورد إتفاق ال على ال
ائل ل  اد إتفاق ال إلى م ض إم ف ه إذ لا  ف لة ل ازعات ال ال إلى م

ن، غ أ ها ال وا الأم على خلاف ق ولي ی ار ال ال ال ال نه في م
اد  وج على تل ال ة إتفاق ال ق دعى إلى ال ص على زادة فاعل ذل فال

قي وفعال لإتفاق ال سع م ف م اد ل لا إع ى مق   .)١٣(فق أض
  المطلب الثاني

  إستقلالية شرط التحكيم
ة ش ال قلال اس ه أو ق  ة العق الأصلي أو ص و م م ، أن ع

رجاً في العق  ا ال م ان ه اء  ، س ث على ش ال ه، لا ی لانه أو ف
عاً  ض عالج م ا ال أن اتفاق ال  ه، وأساس ه قلاً ع ان م الأصلي أو 

ف قائ ب ضع العق الأصلي، لأن اتفاق ال ت لفاً ع م انه م اته له 
قل ع العق الأصلي د العق )١٤(ال اته رغ أنه أح ب اً ب ي أنه قائ ع ا  ، م

ع  ، وذه  لف ع الآخ ن  ا لقان ه ل م اع  الي  إخ ال الأصلي، و
عل اتفاق  ي ت اع العامة ال وج على الق قلال اتفاق ال وال ورة اس الفقه إلى ض

ور وج  ان اتفاق ال ی ا  ال ه، وذل  ماً مع العق الأصلي ال ورد  داً وع
اً في ذاته.   ال ص

                                                 
، ص  (١١) جع ساب ولي، م ار ال ، ال ال ز  .٢٥ف
ار ( (١٢) د م ، م ولي، ٢٠١٤ال ار ال ة،  ،٤)، ال ال ة، القاه ة الع ه دار ال
 .٨٠ص
، ص )(١٣ اب جع ال ، ال  .٥٢ب سع

، م (١٤( ازعا١٩٩٥) ع ال اء ال في م عات ). ق ة، دار ال ول ارة ال ت ال
رة، ص ة، الإس ام  .١٠٢ال
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٤٥٨٠

  الفرع الأول
  تقرير مبدأ إستقلالية شرط التحكيم

ة في  ق اد ال العق الأصلي م ال ه  ة ال في علاق قلال أ إس ع م
ا في ال ، ولا س أن ال ة  ض ان ال ة ع الق ي فلق ذه م ن ن الف قان

ها  ة في ح ن ق الف ادر في ال ة  ١٩٦٣ ما ٠٨ال إلى  GOSSETفي ق
ا الإتفاق على ن  اء ت ه ولي، فإن إتفاق ال س ار ال ار ال ال أنه في إ
ا إلا إذا ع دائ ه فإنه ی ني الأصلي أو ت إدراجه  ف القان قل ع ال ل وم ف  م

أث إتفاق ال  ع معه أن ی امل،  ني  قلال قان إس ة،  ائ وف إس ت  ه
ق  ة ال ه م أ ال وصف ا ال ف. وه ا ال ل یل به لان م أ 
ا أن  امها  ی م أح ة في الع ن اف الف اك الإس ا م ه أ ة سارت عل ن الف

ق ذاتها أت لها الف  ة ال ها ع م أ مع تغاض ا ال أك على ه صة في ال
اب ال أورد ةالق ال ائ وف الإس ال عل    .)١٥(ته وال

ة ش ال ع  قلال أ إس أن م ل  ي إلى الق ن ه جان م الفقه الف و
ولي، و  أن ال ال ي  ن ن الف اع القان ة م ق ة ماد ع قاع العق الأصلي 
اد العامة  أ م ال ع م ة إتفاق ال  قلال جان آخ م الفقه على أن إس
ان مق إنعقاد  اما  ة أ ول ار العلاقات ال ن في إ ه ال لل ال  إل

ه وضة عل ع ازعة ال ن ال  ال ان القان اما  ات ال وأ ر  .)١٦(جل و
اؤل ة إ ت قلال أ إس ة هل م ه الأن أ تق ع م تفاق ال ع العق الأصلي 

ة لل  ة ال ول ات ال عاه ه ال ف  ول وتع ی م ال ة للع ض ة ال ن القان
ة؟  ول اك ال ال ي بها م لفة وتق ائح ال ال   ول

: موقف المعاهدات الدولية من تكريس مبدأ إستقلالية شرط التحكيم  أولاً
ة إتفاق ال ع العق الأصلي  العقد:عن  قلال أ إس اف  اب أن الإع م ال

ة  ة ال ئ ة ال ول ات ال عاه ح م ال ل ص ل  ه لا  ال ی
ه ل ه  اف  ول لأ ل ال ات م ق عاه ه ال ی على ه ا فإن ال لل وم ه

ة ن ة القان ه الأن ي ه قعة  ال في ب رك ال عاه ن أ، ف ا ال لا  ١٩٥٨له

                                                 
ة ( (١٥) ، ح ة، ١٩٩٦ال امعي، القاه ، دار الف ال أن اتفاق ال ة  عاص اهات ال ). الات
 .٤٣ص
ل،  (١٦) ي (ال ان ف ، دار٢٠١٣إ رة، ص )، إتفاق ال ال ة، الإس ی امعة ال   .٩٩ال
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ت  ة، إذا إق اش قة م ة إتفاق ال ع العق الأصلي  قلال أ إس ت إلى م
ة  عاه ادة ال ه /أ إلى الإشارة إلى٥/١في ال ف اف  ال ت ة رف الإع ان : "إم

ف ال ال اف وت ب الإع ل ف ال ه إن إتفاق ال غ إذا أث ال  ض
ة  د إشارة ص م وج ، وفي حالة ع ع له إتفاق ال ن ال  ح وفقا للقان ص

ها ح ال ر ف ي ص ولة ال ن ال ن وفقا لقان ا القان   .)١٧("له
قعة في  ة ج ال ل فإن معاه ل  ٢١ك ا إلا  ١٩٦١أب قعا ص ل ت م

اص ألة إخ ادة  أن م اصه وذل في ال ل في إخ الف  ٤و ٣ال 
ة ش ال ل  قلال ضع إس ل وث  ل  ألة ت ه ال ح أن ه ص

ي ل ض ل إلا  أ الأخ لا  ا ال اف به   .)١٨(الإع
ت  ثانياً: موقف القوانين الوضعية (الوطنية) من مبدأ الإستقلالية:

ى م ة الع ة  الغال قلال أ إس احة على م ال ص علقة  ة ال ی عات ال ال
ن ال ال رق  ع قان ة  ٢٧إتفاق ال و ي  ١٩٩٤ل ان ال م الق

ة إتفاق ال ع العق  قلال أ إس ت على م ا  ٢٣من  الأصلي إذأك م ه
ن على أن قالقان ع ش ال إتفاقا م ت : " و العق الأخ و لا ع ش

ان  ه إذا  ه أو إنهائه أ أث على ش ال ال ی لان العق أو ف على 
لاف الفقهي  ا لل ن ال ح ل ق وضع القان ن ب ا في ذاته" و ا ال ص ه

مه وما ة إتفاق ال م ع قلال ل إس ن ال ح ا في القان ان سائ ت  ال  ی
ة ا ا م سل قة م أثار لا س ف ه ال ألة على ه ل في م ل في الف

اصه   .)١٩(إخ
ة  صل م اء، فق ت ها للق ألة وت ه ال اول ه ي ل ی ن ع الف أما ال
اص  ولي ال ن ال اع القان ة وم ق ض ة م رت قاع ها وق ة في ح ن ف الف ال

ام اب ال ي م  ن ت على ذل الف ا ی  ب إتفاق ال والعق الأصلي 
ن  ة ت قان ان لان العق الأصلي وم ة ش ال رغ  ل ص ائج ح م ن
ة  ة ال سل ا على ش ال والآخ على العق الأصلي مع ه لف أح م

                                                 
ة (الق (١٧) ي، س ة، ص ٢٠٠٩ل ة، القاه ة الع ه ، دار ال ار  .٥٦). ال ال
ادة  (١٨) قعة  ٣ال ة ج ال ل ٢١م معاه  .١٩٦١ اف
، ص  (١٩) جع ساب ، م ل، إتفاق ال ال  .٩٦- ٩٥ال
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٤٥٨٢

لان العق الأصلي ع رغ  ل في ال فع ال ول في ح ل. )٢٠(الف ها رف ال
عاد  ازع والإس هج ال اءها. ل على م ة ق س ة ش ال م رت ص م لها وق ق
اها  ي مق ن ن الف ة في القان ض ة م رة قاع ي ول مق ن ن الف ت القان

ة.  ول د ال ة ش ال في العق   ص
أ إس ي ق أخ  ن اء الف ة أن الق اح ا ت ال قلال ش ال ع العق وه

ل  ة الف ى ال سل ل ب م ال و م العق وأع الأصلي ولق ف
ن ال على ش  لاف القان ة إخ ان لان العق الأصلي مع إم ة أو  في ص

ن ال على العق الأصلي.   ال م القان
ن العقد الأصلي بواسطة ثالثاً: تكريس مبدأ إستقلالية إتفاق التحكيم ع

ة ال ع العق  قضاء التحكيم الدولي: قلال ام ال إس ی م أح زت الع أب
ولي.  ار ال ن ال اد القان أ عام م م عل  ا الأم ی ار أن ه الأصلي على إع

د. ي م ن و ة إلى الإشارة إلى القان قلال ه الإس اجة م ت ه ففي  وذل دون ال
ة رق  ة  ١٥٢٦الق ة  ١٩٦٨ل اك قاع ها أن ه ادر ف ي ال ر ال ال ق

اها أن  ه، م مق قها إل ولي أو في  ار ال ار ال ال ل العام في إ ت الق
ا  ان م ل ع العق الأصلي أو  ف ل م ه  افقة عل اء ت ال ش ال س

قلا إس ا  ع دائ ع معه ه، ی ة على ن  ائ املة، إلا في حالات إس ة  ن ة قان ل
اإ لان یل ه أ  ه  ة تأث ان   .)٢١(م

رابعاً: موقف المشرع الأردني من مبدأ استقلال شرط التحكيم: موقف 
على  القانون والقضاء الأردني من مبدأ استقلال شرط التحكيم وتطوره:

ي ح ن ن الف ال في القان ائي، فإن ع ال أ ق قلال ش ال  ه اس  
ع في الأردن إذ ن ع ول ال أ  ا ال ن ال رق  ه ة قان ه لأول م عل

ر.٣١/٢٠٠١ ن ال ور القان ل ص أ ق ا ال ف ه اء الأردني ی ان الق ا    ، ب
اء الأردني  - أ : م الق قلال ش ال   الق م اس

ه م قلال شات اب إلى رف اس ة في ال ق احة.  ة ال ال ال ص
ل أنه إذا  اءها على ال القاضي  ة ق ل ما في  وأس ال شيء 

                                                 
، ص  (٢٠) ل، اتفاق ال ال  .٩٧ال
(٢١)  ، ی ة، ). ال٢٠٠٥هاني صلاح (س ال ة الع ه ولي، دراسة مقارنة، دار ال ار ال  ال

رة، ص   .٧٨الإس
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ه ع  .)٢٢(ض ف ش ت ورد في عق ب م ت ع ة  ة ال الأردن رت م فق ق
ع؛ وعل لان عق ال ا ل ل ن ة ال اءات شقة خارج دائ قف إج ار ب ه "إن الق

ق غ م لأن  م ب الف و العق ال ا ل اع إلى ال س ع وحالة ال ال
عا  ه ب عى عل اعها له ال قة  ا ل عى بها لأنه ث الغ ال ال ه  عى عل ة ال ال م

لان ال عل ب لاف ی ا ال اب وذل لأن ه ة ال لا لأنه وقع خارج دائ عق ول ا
لان ف ر ال د الاتفاق؛ فإذا تق ل ب د الاتفاقح أ ب م ب ل  ع   .)٢٣("لا 

ع قلال ولق دفع ذل  اولة ت اس ة  الفقه إلى م ش ال م خلال ف
ورة  ال ي  ع عي لا  ض ه ال لان العق الأصلي في جان . أ أن  قاص العق ان

ائال ال  لان ش خ  .)٢٤(ا للعقل شقا إج أ ل ی ا ال و أن ه إلا أنه ی
لا ع أنه لا ی مع ، ه ف قلال ش ال أ اس ة ل عامل الأس ال  ال 

ة  ء م م العق الأصلي. أ أن ف د ج قلا ول م ه اتفاقا م ف ا ال  ه
م قلال ش ال تق د اتف اس ر وج ،على ت ع ا ال ه ع قل ع  أما  اق م

. ئي لعق واح لان ال ر ال م على ت ق قاص العق ف ة ان   ف
ة  - ب ن ال ل ج قان قلال ش ال    :٢٠٠١اس

ة  ن ال الأردني ل ث قان قلال ش  ٢٠٠١اس ها اس ة م ی اما ج أح
ادة  ت ال . أق ن ال ٢٢ال ع ش ال م القان لها: " ق أ  ا ال ر ه

ه أو إنهائه  لان العق أو ف ت على  ، ولا ی و العق الأخ قلا ع ش اتفاقا م
ه  ا في ذاتهأ أث على ش ال ال ی ا ال ص ان ه ر  ."إذا  وت

ن ال الأردني عا ل قان ا ال  ت ل ت  الإشارة إلى أن ه على 
ة س ل ة أم لااتفاقي  في ال ول ارة ال ال اف إلى )٢٥(اء تعل  ا ال ی . ون ه

ادة  ن  )١(١٦ح  ال ذجي إذ م قان ال ال ن ار  ال ة م إق  إلى الغا
ل ش ال ع م العق الأصلي. ؛ أ ف قلال ش ال أ اس   م

  

                                                 
، ص  )(٢٢ جع ساب ولي، م ار ال  .٢١٤سامي، ال ال

ق  (٢٣) ة  ٧٣٩/٨٦ت حق ام س ة ال لة نقا   .٣٠١ص  ١٩٨٧م
، ص  (٢٤) جع ساب ولي، م ار ال   .٢١٦- ٢١٤سامي، ال ال
ادة ( (٢٥) ة ) م ق٣ال ن ال الأردني ل   . ٣١/٢٠٠١ان
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٤٥٨٤

  الفرع الثاني
  الآثار المترتبة على مبدأ إستقلالية شرط التحكيم

اد فه لا  ني ول ال ى القان ع ة ال ع العق الأصلي ه ال قلال أ إس م
ضى  قل ع ال ل م ل إرضاء وق ن م لقا أن إتفاق ال  أن  ي م ع

ا  أن أ ش ت أن یلقي ذ أن العق الأصلي،  ل  ق ات ال ال ال
أ  ا ال الي فإن ه ال ا العق و ة ع ه ق ال ق قال ل ي في حالة إن ئ یلقاه العق ال

ا: ه أث مه ه   ی ع
ا م ش ال  العق الأصلي،  الأث الأول: -  م إرت  ع
اني: -  ن آخ غ ذل ال  الأث ال ع ش ال لقان ة خ ان ع ه إم

 له العق الأصلي،
: عدم إرتباط مصير شرط التحكيم بمصير العقد الأصلي: ه أه الأثار  أولاً

ان  ة وس د وص أ أن وج ا ال ى ه ة ش ال ومع قلال أ إس ة على م ت ال
لا  ه الاتفاق ف أث  العق الأصلي ال  إل قف ولا ی إتفاق ال لا ی

ه العق ال ی إدعاء أن  ن  ض ال  امه في الع العق الأصلي ل ی إب
ه أو  ل أو ت ف ا فاذ أو أنه  حلة ال خل في م عه ول ل ی ش ال ث ت
ة إتفاق ال  م فعال د إلى ع ها، لا ی ی ة ع العق الأصلي ت ت اش امات ال الإل

ألة  ه ال ه فه اس  ا م إتفاق ال  العق أو ال م إرت أن ع
ر  امه م الأم لان العق أو إنع ة  ل، ح ع ف الأصلي ق أثار ال م ال
عاد  في في ح ذاته إلى إس ام العق الأصلي لا  إنع د الإدعاء  ة  ائ ال

ا الإدعاء و ة ه ر م ص ق ة، إذ أن لل أن  اص ال ذا لاح فعلا أن إخ
ضا  امل ل ام ال نا، وذل في حال الإنع د له قان العق الأصلي غ قائ ولا وج

اف العق ادل ب أ علقة )٢٦(ال ام الأثار ال ا الإنع ل م ه ع أن  ، فإنه ی
أ على إتفاق ال ل  ه  أ عي  ام ال ح له أن إنع اع فإذا إت ضع ال ل

ق العق الأصلي ل ل  ام ال  ا لأن س الإنع ة ون ه ال لاص ه د إس
إتفاق ال ا    .)٢٧(أ

                                                 
ة ( )(٢٦ ، سام "، دار ١٩٨٤راش اب الأول "إتفاق ال اصة، ال ة ال ول ). ال في العلاقات ال

ة، ة الع ه ة، ص  ال  .٧٨القاه
، ص  (٢٧) جع ساب اصة، م ة ال ول ، ال في العلاقات ال  .٧٨راش
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ثانياً: خضوع شرط التحكيم لقانون آخر غير ذلك الذي يخضع له العقد 
م  الأصلي: ل ع ة إتفاق ال ع العق الأصلي إلى ق قلال أ لإس د إتفاق م ی

ع إتفاق ال  اء ت خ ي ت العق الأصلي س اع ال ورة إلى ذات الق ال
اع  ة أو ت إخ قل اد ال اع الإس ال لق الأع د  ن م اع إتفاق ال إلى قان إخ
ل  اء م ح الف ا س ن ی في ف اء ال ه الق إتفاق ال على ن ما ذه إل

ة  اع ماد ه، إلى ق د ذاته أو ص ألة وج ولي ل في م ع ال ا اشى مع ال ت
اء ال  ا للق اف وأ قلا ع العق الأصلي والأ ءا م ع ج ف ال 
لف ع ذل  ن م اعه لقان ه، إخ ده وص ألة وج ل في م ه الأم للف ض إل ف

اقي العق ع له    .)٢٨(ال 
  المبحث الثاني

  الأثار الإجرائية لشرط التحكيم
امه ه أن ش ال ى لأتفاق ال ق ل ت أث هام الأث ال ح ی  ال

اء  اص لق ت الاخ ابى وه ث ولة، والأث الإ اء ال ء إلى ق اع ع الل الأم
: ل الآت ضح ذل م خلال ال ف ن ، وس    - ال

ل الأول:  انع ل الال   الأث ال
اني: ل ال أ الإ ال اصم الإخ اص    خ

  المطلب الأول
  الأثر المانع لشرط التحكيم

ادة  ي  ١٣ت ال ة ال ن ال ال على أنه:  على ال م قان
عي  ع إذ رفع ال ل ال ع ق أنه إتفاق ال أن   ج  اع ی ها ال فع إل ی

، ولا  ع ل أو دفاع في ال ائه أ  ل إب ل ق ه، ب ار عل ع ال ل رفع ال
ار ح  ها أو إص ار ف اءات ال للإس ء في إج قة دون ال ا ة ال ها في الف إل

 .   ال
أ  ف الآخ م ب ع ال اء، لا  اف الى إتفاق ال للق اء أح الأ ون إل

ة  ائ ع الق فع لل أت ف اءات ق ب ان الإج ، وذا  اءات ال ق إج ع لا 
ف  ع ت ال ه، وذل  ار ح  اع وص ضع ال ار ال في ن م إس

                                                 
مي (٢٨) ة، ع اح ع ع ن  ،)١٩٩٩( الف ي، ال قان رات٣ ال ، ، م  جامعة ال

، ص   .٨١/٨٢ال
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٤٥٨٦

ها فإذا ل  ف عل ة ال ه خلال ال ق اره ب اء دفاعه وخ ه م إب عي عل غ ال ال
ات أما إذا  ها م م ف ت ی ء ما ت اع في ض ل في ال ة الف ان لله فعل 

ق عى ل  ه.كان ال ف عل عاد ال اه خلال ال ع ان ب ة ب ن  م لله م القان ق و
ي  ن ع الف ، ح أن ال ی أثار إتفاق ال ص ت ابهة  اما م ي أح ن الف

ى إتفاق  أجاز ق ة ت  ه م ل  اع إت ولة ن اء ال أنه إذا رفع أمام ق
ا م إخ اء إعلان ع ا الق ،  على ه ا أن إتفاق ال ل ال ال صه 

لانه ا    .)٢٩(واض
اع  اصه ب ال م إخ ع ال  اء  م الق ي یل ن ع الف ة ت ال اح فال
ع أك دقة لإن إتفاق  ع ال  قف ال أنه إتفاق ال ولا ش أن م د  عق ال

اع. ه ع ن ال ا  اص القاضي ون ع إخ   ال لا ی
  الفرع الأول

  الأثر الإيجابي والسلبي لشرط التحكيم
: الأثر الإيجابي لشرط التحكيم: ازعة  أولاً ال ة  العه اف  ام الأ ع إل

ائل  ا م ال ه ع ف ام  ت ا الإل ، وأن ه ضع ش ال إلى ال م
ل. ي ت ال ة ال ق   ال

ة  . أ العه اف  ام الأ أ إل ال تق م ع ال على إلى ال  ض ائل م
:  ال

ضع الإتفاق على ال ع  ازعة م ال ة إلى ال  العه اف  ام الأ ی إل
مة وأن  ل ة ال أ الق وف أن م ع ا الإتفاق إذا أنه م ال مة له ل ة ال أ الق ت م

ة في الق ق اد ال ی م ال عاق عة ال دالعق ش ولي للعق ن ال   .)٣٠(ان
ة  ة أ اه ة ال ج في الل أنه لا ی ل  ي إلى الق ن ه جان م الفقه الف و
ة  ة ماد ار أنها قاع مة لإتفاق ال على إع ل ة ال أ الق اف  ة في الإع صع
ن  اع القان ار م ق ى على إع ولي وح أن ال ال ي  ن ن الف اع القان م ق

ه، م وجهة ن الفقه ا ف ولي ولعل ذل ه ما  ار ال أن ال ال ول  لعاب لل
ة  ق في ق ة ال جه ح م ي وال ت ن اء الف أ  DALICOإن الق لا یل

. مة لإتفاق ال ل ة ال اج ال م أجل تأك الق ن ال   إلى ال ع القان
                                                 

ادة  (٢٩) ي. ١٦٥٨ال ن افعات الف ن ال  م القان
، ص  )(٣٠ جع ساب اد، م  .١١٢ح
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رك ال  ة ن رت معاه ل  ١٠قعة في ولق ق اف  ١٩٥٨ی الإع علقة  وال
ادة  ة في ال ام ال الأج ف أح ة  ٠٢وت ها فق ل دولة ٠٣ف ف   على أن: "تع

ل أو  ا لل  ع أن  اف  اه الأ ق م  ب ال یل الإتفاق ال ة  عاق م
ضع م روا أن م ه  أ ب ي ت ة أو ال اش ازعات ال ة  ع ال عاق ن ال القان

أل علقة  ة ال عاق "أو غ ال ها ع  ال ز ت   .)٣١(ة 
ة   . ب العه اف في إتفاق ال  اقع على عات الأ ام ال ي للإل ف الع ال

:ا ل ال إلى ال ازعة م  ل
ت عل أن إتفاق ال ال لا ت ل  ه جان م الفقه إلى الق ه ی الف ى م

ع إتفاق   ، ع ال ف  ل ال لف ع وضعه م ف ال ت ام ال ة إل ان س إم
م  اتج ع ع ف، وال اقع على ال ر ال ی ال ة ت ع ة، وذل ل ود الفعال م
ا لأن جهة  أنها على ال أمام ال ن ف  ازعة ال ض ال رته على ع ق

ت وع ة ق أق ة و ائ ازعة ودون أدنى ش فإن ق ه ال اصها ب ه إخ ف 
ي  ا ال ا ال ع  ان ال ال قي ماد لفق ر ح ن ض ر  أن  ا ال ه

ة. ام ال الأج أح اف  ف والإع أن ت رك  ها معاه ن   ت
عاق معه م  ف ال ام ال إل ل على ال  ف ال ی ل ن أن ال ل ل ق

ا  ف ه عل ب ا ی ة له  ن في م أقل ملائ ف  ة في دولة ما س ائ هات الق ال
ة ال  ي صادر م ه ع الأخ ح ت ف ذل ال و ر ت ا إذا ق ال ع

ة عاق ول ال ت م إح ال ل  إت ق  ض ی افا مق لها. وه ف ي تع أ ال
ا لأن الغال ف م ن ة وه ما  ت عاه ه ال افا في ه ول أ ى م ال ة الع

ه. اف  لي والإع ا ال ال   ه
اص -ثانياً: الأثر السلبي لشرط التحكيم: عاد إخ ه إس اك  ق  ال

غي  الي لا ی ال ا و ي ت الاتفاق على حلها ت ازعات ال اع أو ال ة ب ال ال
اما  ا الأتفاق وح اما له ل إتفاق ال إح اع ال ة ال في ال اك ال لل

ة و  ن ه القان ع ا الأث وما  ا ه م ه . ف ئه إلى ال افه في ل ما لإرادة أ
ا. ه ه ق إل ا ما س ال ه؟ ه اءات واردة عل اك إس نه، وهل ه   م

:   .أ  اء إلى ال اص م الق فع نقل الإخ ار ال ذه جان م الفقه إلى إع
اص،  م الإخ ع ة دفع  ا ة ه  ائ اك الق د إتفاق ال أمام ال ج ب

                                                 
ادة  (٣١) ة). ٢/١ال ام ال الأج ف أح اف وت الإع علقة  رك (ال ة ن  م معاه
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ان م الفقه رأیه على أساس  ا ال س ه عات  ق. إ. ج. م أنو في ال
ي في  ن ة الف ن اءات ال ع الإج ا ت ة، لا س ح ت على أن:  ١٤٥٨الع

لان مع  ال اه  ان إتفاق ال  اع إلا إذا  ة لا ت إلى ال ائ ة الق "ال
ورة ت د إتفاق ال ض ج اف ب ع )٣٢(أح الأ اء لا  " ذل أن الق
ن م تلقا لي في قان فع ال ه ال ا ی عل د إتفاق ال م ج ه ب ء نف

ن  ع ال في قان قف ال ل إلى م ا الفقه  ة وس ه ن اءات ال الإج
ادة  ة في ال ن اءات ال اف إتفاق ٠٧الإج م الأ ي ت على أنه: "إذا أب  ال

ه ال  على ا ز  اع  أن ن م ال  ع ة أن ت  اك ال ل
اصه   ". )٣٣(إخ

:   .ب  ي ل ال ل عة الأث ال ن و ه م ل  ام  ي ه إل ل الأث ال
ل م  م  ا الأث یل الا له ل ال وع ازعة م ولة ال اء ال اء إلى ق م الإل ع

اء إلى  قه في الإل ف الآخ ل ال ال ع قلة إس م ع ع ف  م ال ا تل ال 
ف على ال اع ال اع ع ال ال الإم ولة  اك ال ة )٣٤(م اما لإتفا ، إح

إحالة  اته وذل  ام تعه اف إح اج على الأ ها م ال ف ا ل ال وتأم
ي  د إلى أث سل ة ال وه ما ی ها عق ال على ه ي ی ازعة ال ال

اعللإتفا ل في ال مي الف اء ال ع على الق ه  ج ة  . وفي )٣٥(ة ال
ادة  ا ن ال ن ع القاضي م  ١٤٥٨ف اخلي، فق م ان  ال ال وأن 

ة  ن ق الف ة ال ته م ه، وه ما أك ة ال  ما ت م اع ع ن ال
ل على ال  لها: "أن ح ال   وليق ا فإن )٣٦("ال ان . أما في ب

ا م ن  ق ي م اء ال ع الق ة ل له م أث س أنه  ة ت د إتفا وج
اء م ف أن الق ي ولا  ور ح ت ة ص اع إلى غا  .)٣٧(ال

                                                 
ادة  )(٣٢ ع الإ ١٤٥٨ال ي.م ال ن ة الف ن اءات ال  ج
ادة  )(٣٣ . ٠٧ال ة ال ن اءات ال ن الإج  م قان

اني ( (٣٤) ، ح ال ار ، ٢٠٠٩الأن ة ل ی امعة ال ، دار ال ي لإتفاق ال ل )، الأث ال
رة، ص   .٩٦الإس

ادة  (٣٥) رك ال ة ن  ٠٢إتفا
ادة  )(٣٦ ي. ١٤٥٨ال ن ع الف  م ال

ولي ).١٩٩٧م ( ،شف (٣٧) ار ال ة ،ال ال ة الع ه ة ،دار ال  .٤٨ص ،القاه
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:   .ج  ي لإتفاق ال ل عي للأث ال ض اق ال ي لإتفاق ال ل ق الأث ال
ائ ، أما ال على ال عي لإتفاق ال ض اق ال ي تع داخل ال ل ال

ض  أنها في ع ه  ون ح اف  اق فإن الأ ا ال ج ع ه ي ت ائل ال ال
ا على ال في  اف ق إتفق ان الأ ولة، فإذا  اء ال عل بها أمام الق اع ال ال

ا العق  علقة به ازعات ال ع مع فال ص عق ب ز خ ي لا  هي فق ال
ازعات  ه م م أ ب ا ی إتفاق ال إما ع اما  ولة إل اء ال حها أمام ق
اع   ا ال ار. ون ه ع آخ أو عق إ ان عق ب ا ل  عق آخ  علقة  م
ع  اع  ا ال اجهة ال ح ه فع في م ولة ولا  ال اء ال حه أمام ق

اق ا أن علاقة خارج ن اف على ال  لإتفاق، ونف الأم إذا إتف الأ
ي  ل ه العلاقة، فإن الأث ال أ ع ه ي ت ازعات ال ع ال أن  ة  ة مع ن قان
ها م  اوز إلى غ ه ولا ی دة  ائل ال ه ال لإتفاق ال تق على ه

ة ن ة ع ذات العلاقة القان ان ناش ائل، ول  ائل  ال ه ال ح ه ز   
اق إتفاق  ج م ن ال لأنها ت ها  اجه فع في م ز ال ولة ولا  اء ال على ق

.  ال
  الفرع الثاني

  انقضاء اتفاق التحكيم وآثاره
اب العامة  اء الأس اء ال س اب انق ان أس ا ال ب اول م خلال ه سأت

لان ال د، وذل  اء العق اب خاصة  لانق أس اؤه  ل انق خ أو الإقالة، و أو الف
اء.  ا الانق ة على ه ت ان الآثار ال ا م ب ً ، ولا ب أ   اتفاق ال

اء اتفاق ال إلى  - أولا: انقضاء اتفاق التحكيم: اب انق  تق أس
اؤه : انق لان أو ا  ق ال د وذل  اء العق اب العامة لانق خ أو الإقالة، الأس لف

 . اتفاق ال اب خاصة  أس اؤه    وانق
خ أو الإقالة:   . أ لان أو الف ال اء اتفاق ال   انق
لان:  .١ انه ال اع العق لأر م اس ني على ع اء القان لان على أنه ال ف ال ع

ها و ة ل ادة ()٣٨(كاملة م ني الأردني ١٦٨، وق ن ال ن ال ) م القان
لها: " ق ل  ا أن  - ١على العق ال أصله ووصفه  وعًا  ل ما ل م ا العق ال

                                                 
زاق (٣٨( ، ع ال ر ه ني، ج٢٠٠١) ال ن ال ح القان س في ش ام، دار ١). ال ادر الال ، م

ة، ص ة، القاه ة الع ه  . ٤٨٦ال
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٤٥٩٠

ن لانعقاده، ولا  ضه القان ل ال ف ه أو ال ض م له أو الغ ه أو م ل ر اخ
ه الإجازة،  د عل ه أ أث ولا ت ت عل ة أن ی  - ٢ی ل ل ذ م ول

ها،  ه م تلقاء نف ي  ة أن تق لان ولل ع  - ٣ال لان  ع دع ال ولا ت
 . ة م وق العق ة س ي خ ع   م

، إلا أن  ف على ال د اتفاق ب ال ض وج ة تف اح ها ال ادة ت ه ال وه
ان الاتفاق  ام أح أر ل انع لان، م اب ال ل  أو أك م أس ا ا الاتفاق  ه

ام ش ل أو ال أو انع ضا أو ال ام ال ة كانع ن أهل أن ت ة الاتفاق  و ص
ي  ع ، فإن ذل  لان اتفاق ال مة. وذا ث  ع ة أو م اف اتفاق ال ناق أ
اء  لان س ا ال ة ال به ل ل ذ م ن ل ا، و ن امًا قان ا الاتفاق انع ام ه انع

لف  لف العام أو ال ال افا في اتفاق ال أو م الغ  ا أ اص ال كان ال
ة. ا ل ت ص ا الاتفاق  ون به أث    ی

خ:  .٢ امهالف ی لال ف ال م ت ة ع ادة )٣٩(وه زوال العق ن . وق ن ال
لها: "٢٤٦( ق ني الأردني على ذل  ن ال مة  - ١) م القان ل د ال في العق

العق جاز للع ه  ا وج عل ی  عاق ف أح ال ان إذا ل ی ع لل اق الآخ 
ه.  ف ف العق أو  ال ب ی أن  اره ال ی  - ٢إع م ال ة أن تل ز لل و

ل  ع في  ال خ و الف ي  ى ولها أن تق ه إلى أجل م ال أو ت ف لل ال
ة:  ال و ال اف ال خ ت ع الف ق الي فإنه  ل ال ى". و ان له مق   حال إن 

ن العق  -  .م العق أن  ان مة لل ل  د ال
ال الف -  ن  امه. أن  ف ال  خ غ مق في ت
امه.  -  ف الآخ في العق لال ف ال م ت   ع
قایل:  .٣ اب الإقالة أو ال إ ن ذل  ، و ف اتفاق ال لال العق  ارة ع ان هي 

ف صاد ل م ال ن إرادة  ، و أن ت ل، ص أو ض رة ع وق
ب ة م الع ة وخال قایل )٤٠(ذ أهل ی في ال عاق ع الأردني ح ال . وق أق ال

ادة ( ی ٢٤٢ع انعقاد العق ح ن على ذل ال لها: "للعاق ق ني أردني  ) م
ضا سال  ن ال ة الإقالة أن  ع انعقاده". و ل ا  ضاه لا العق ب قا أن ی

                                                 
، ص )٣٩( جع ساب ، م ر ه  .٦٩٤ال
، ص )٤٠( جع ساب ، م ر ه  .٦٩٥ال
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ب، وأن ت  ا م الع ه قائ د عل عق ن ال ، وأن  ل ل في ال اب والق الإ
دًا في ی العاق وق الإقالة ج   . )٤١(وم

 ، اف ال على ذل اتفاق أ احة  الإقالة إما ص ن إنهاء اتفاق ال  و
 . اع دون ال ل ال اء ل اف ال إلى الق ء أ ة، وذل بل   وما ض

اصة  . ب اب ال غة  الأس ان اتفاق ال في ص اء  : س اء اتفاق ال لإنق
ة: اب الآت ي لأح الأس ق ، فإنه ی ة ت ار غة م   -ش ت أو في ص

ة  .١ ن ال أو ه ا ال  ه : و ضع ال ور ح م ال في م ص
ضع  ه في م ر ال ح لة لها، و ة ال ه ت ال ع ال ق أن اع  ال

ا إلى أن  ر الإشارة ه اع. وت ال في ال اصة  اءات ال ن ق أنهى الإج أن 
ل في  ه أن  بها ل الف ة ال عل ه ام  ل ال ق ع أن  ال 
ون  لقاة على عاتقه ب ة ال ال لى ع مه الي لا  له أن ی ال اع، و ال

ا ما أك وع. وه ادة (س م ن ال الأردني.٤٤/١ته ال  ) م قان
له أو وفاته .٢ ي اتفاق ال في حال رد ال أو ع ق ع )٤٢(ی : أشارت 

له أو وفاته وم  اء اتفاق ال في حال رد ال أو ع ان إلى انق الق
ادة ( ه ال ق ٤٤٧ذل ما ن عل ة  ائ ة ال ن اءات ال ن الإج لها: ) م قان

 : هي ال ه أو  - ١"ی ه أو ت ه ام  ه ال فاة أح ال أو رف ب
ن له  اف العق على أن  ل مانع له ما ل  خلاف ذل أو اتف أ ح
ع  ه". في ح أن ال یل ع ار ب أو لل أو لل الآخ ح اخ

د ال أو ع ت على ال ب ه أو الأردني ل ی ه أو وفاته أو ع له أو ت
ع في  ي ت اءات ال قا للإج یل له  ا وج تع ب ، ون اءات ال هاء إج ان

ه ه مه ار ال ال ان  .)٤٣(اخ
ا، وم في  .٣ ه قاص ان م ب ورث م؛ إذا  فاة أح ال ي اتفاق ال ب ق ی

ه ان ال ا)٤٤(ح ع ق ا ال وم ذل ما . وق أشارت  ة إلى ه لع
ل  ه الف هي  ٣١٢/٤ن عل لها: "ی ق ي  غ ة ال ن ة ال ن ال م قان

فاة - ٤: ال ".  ب ك وارثا قاصًا أو أك اف إذا ت   أح الأ
                                                 

ادة ( )٤١( : ال ني أردني ٢٤٤ان  ) م
: سامي )٤٢( ل ان ف ، ص ،لل جع ساب  .٢٥٤- ٢٤٥م
ادة ( )٤٣( : ال ن ال الأردني. ٢٠ان  ) م قان
، ص )٤٤( جع ساب فا، م  .١٥٦أب ال
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اء اتفاق  م انق اء أو ع ن ال الأردني ما  إلى انق ج في قان ولا ی
ادة (ال في حال وفاة أ م، إلا أنه  أن ن ن ال م  )١٢٣/٣ح ال

ة الأردني رق ( ن ات ال اك ل ال ن أص ة ٢٤قان ي ت  ١٩٨٨) ل لاته، ال وتع
ه أو  ه أهل فق م أو  فاة أح ال ن ب ع  القان ال قف ال  على أنه: "ی

ه ا ه"، وفقًا له مة ع اش ال ان ی وال صفة م  ع وقف ال ب ادة فإنه ی ل
ن.  ، وذل  القان م في اتفاق ال اءات ال في حال وفاة أح ال   إج

٤.  : ل د ل عاد ال ور ح ال في ال م ص ي اتفاق ال في حال ع ق ی
م  ور ح ال في حال ع دًا ل عادًا م ن ال الأردني ق وضع م إن قان

ادة (اتف ًا. فق ن ال احة أو ض اف ال على خلاف ذل ص ) ٣٧اق أ
أن: "أ ن  ا القان لها  - م ه مة  هي لل ار ال ال ة ال إص على ه

ر ال  ج اتفاق وج أن  فان، فإن ل ی ه ال ع ال اتف عل خلال ال
اءات ال ء إج ي ع شهًا م تارخ ب ز خلال اث ال  ع الأح ، وفي ج

ة  فان على م ف ال ة أشه ما ل ی ة على ألا ت على س ه ال ی ه ر ت أن تق
. ب ة  - ت على ذل ه في الفق ار إل عاد ال ر ح ال خلال ال وذا ل 

ة  ل م رئ ال في ال أن  ادة جاز لأ م  ه ال (أ) م ه
ة أ ، ال اءات ال إنهاء إج ع إضافي أو أك أو  ی م ر أمًا ل ن 

اه إلى  ف رفع دع ن لأ م ال اءات  إنهاء تل الإج ار  ر الق فإذا ص
ها".  ة أصلاً ب ة ال  ال

ته  .٥ ا ما أك ، وه فان على إنهاء ال هي اتفاق ال إذا اتف ال ل ی ك
ادة ( ن ال الأردني. ) ٤٤ال   م قان

لاف ال  ثانياً: آثار انقضاء اتفاق التحكيم: اخ اء ال  لف آثار انق ت
الي:  ، وذل على ال ال اء اتفاق ال   ال أد إلى انق

ام ر م   .أ  ة انع ا الاتفاق ن لان ه ا ع  ً اء اتفاق ال نات ان انق إذا 
ا الاتفاق، ان ه ه  أر ، فإنه في ه لان اتفاق ال أو أ س آخ أد إلى 

الي فإن الأصل في  ال ، و ل ماد ا أمام ع ني و إن ل قان ن أمام ع الة لا ن ال
اف الاتفاق أم  ة لأ ال اء  ه س ت أ أث عل م ت ل ع ا اتفاق ال ال

ه الإجازة د عل ، ولا ت ة للغ  . )٤٥(ال
اء   .ب  ی أث انق عاق ت على ذل إعادة ال خ أو الإقالة: ی اتفاق ال  الف

، أما  ع ال ال ذل   ، وذا اس عاق ل ال ها ق ان عل ي  الة ال إلى ال
                                                 

، ص )٤٥( جع ساب فا، م  . ١٢٠أب ال
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ة له،  ال ی  أث رجعي، أما الإقالة فإنها عق ج ت  خ ی ة للغ فإن الف ال
قها ق الي فإنها لا ت  ال  . )٤٦(و

ام   .ج  ه ال ت عل اع: ی ضع ال ور ح في م اء اتفاق ال  ص أث انق
ام، وذل  ن م أح ره القان ق ا ال وف ما  ف ه اف اتفاق ال ب أ
ًا  ان ح ال و . فإذا  ائي آخ ار ق ها أ ح أو ق ف ف ي ی رة ال ال

ة الاس ف إلى م ل ال م  ة فإن ق ان ال أج ة، أما إذا  اف ال
ام ال  ف أح رك ل ة ن رها اتفا ي تق قة ال ال ف  ح ال ی

ة الأردني رق ( ام الأج ف الأح ن ت ة، وقان ة ٨الأج   . )٤٧(١٩٥٢) ل
لا لاً  ا ع  ع زوال ال  ر م جان ال  نًا لا إن أ ح 

ق  لان، وله في ذات ال ال ا  اف أن ی ز للأ ام العام أ أنه  ال عل  ی
ع  ان لا  اء اتفاق ال لأ س  ، وانق ضاه ه ب ف ل ال وت ال في ق
ل  ئ م ، وله ع اتفاق لاح ا ع اتفاقه  جع اع م أن ی اف ال أ حال أ

دوا ة في أن  ة  ال أ العام في ح ف مع ال ع، وه ما ی ج ا ال ود ه م وح
عاق   . )٤٨(الإرادة في ال

  المطلب الثاني
  مبدأ الإختصاص بالإختصاص

أ  ت م مه، و ازعة م ع اصها ب ال ل في إخ الف ة ال  م ه تق
ي ل ئ ف ال ، ح أن اله ل وث ة  قلال أ الإس اص  اص الإخ أ الإخ

اصه ب  ر إخ ق ي  ة ال الأساس  اء ه اص، ه إع ل في الإخ الف
اع.   ال

  الفرع الأول
  تعريف مبدأ الإختصاص بالإختصاص

ة  اح اص م أه أثار إتفاق ال م ال الإخ اص  أ الإخ ع م
اء خ ولة إلى ق اء ال اص م ق قل الإخ ة، ح أنه ی ائ اف الإج أت أ اص أن

                                                 
، ص )٤٦( جع ساب ، م ر ه  .٤٤٤ال
ل، راجع: ٤٧( ف ي ( دانحمد. مج، أمغليو بأ ميزعد مهن) ل م ال ه اء ٢٠٠٩ال ة الق ). رقا

ن الأردني. في ح ال على ن:" القان عة والقان لة ال ة م ة ال ة - جامعة الإمارات الع  ل
ن ع  ها.  ٣٠٧ص ،٣٨القان ع  وما 

، ص(٤٨)  جع ساب فا، م  .١٢٤أب ال
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٤٥٩٤

أنه  م  اع ال ة ال ة في ت لا ا الأخ ه صاح ال ح ه إتفاق ال ح 
.   إتفاق ال

ة  أك هل لها سل ها، هي ال ة ال أن ت ف ة  له ائ ألة إج فأول م
في ال ، ح أنه  لأح  ة إتفاق ال ص م  اع ال ل في ال  الف

لان  ألة  ، إثارة م ة ع إتفاق ال اش امات ال ل م الإل غ في ال ال ی
، أو  إتفاقه على ذل احة  ه، ص ازله ع ر اعفاء أو ت ضه وتع ، أو غ إتفاق ال
ة  اصه ه اع أصلا على نفي أساس إخ اء ال في ن ال ء إلى الق الل

اضح أن م . ف ال ة ال ة ال سل ي له ع اص  الإخ اص  أ الإخ
ل في  الف اص القاضي  ل إخ ع أن  ل ولا  ع ول  ف ا ال ل في ه الف
ف الآخ  ، ودفع ال ف إتفاق ال ة ت  اس ه  ح عل اع إذا  ا ال ه

ام ر إل ع، ولا ی ف ع ه قاضي ال ا الإتفاق فقاضي ال لان ه ال  ب القاضي 
ف القاضي  اف إتفاق ال إك ادا إلى ت أح أ ع إس ل ال ع ق

  . )٤٩(لانه
م  ع فع  اص لها و إثارة ال اص ال ل في الإخ ة ال تف ف
ار أولي إلا  ق اصها  ل في إخ ضع. فهي تف ال عل  ل أ دفاع ی اص ق الإخ

م الإ ع فع  ان ال ح إذا  ة إلى م ه القاع مي ه اع، ت ضع ال ت  اص م خ
املة لل م أجل  ة  ائها ح إع ازعات  ع م ف ال ا ال ة إلى ه ى فعال أق
ل في  ف ي على أساسها  ة ال ال ة م أو م إتفا ال في صلاح

اع   .)٥٠(ال
  الفرع الثاني

  ختصاصموقف التشريعات من مبدأ الإختصاص بالإ
ي  ة ال ائ ة الأثار الإج ائ اك ال ال ائح م ة ول عات ال ة ال ث غال
ة. ل ة وال ض و ال ع ال في ل ح ال ام إتفاق ال ال ت على إب   ت

                                                 
جع س )(٤٩ ي، م ن ال ال ة، قان ، ص ع  .١٥١اب

ي ( (٥٠) ، ٢٠٠٧والي، ف ة وال ن ال ب ال رة، ١). قان عارف، الإس أة ال ، م
 .١٤٦ص 
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: موقف المشرع المصري من مبدأ الإختصاص بالإختصاص: لق إع  أولاً
أ الإخ ع ال م ة ال عات ال ع ال ار  اص على غ الإخ اص 

ادة  ة ال في  ٢٢ح ن ال ل ه ن ال ال على أنه: "تف م قان
د إتفاق ال  م وج ة على ع ع له ف ا في ذل ال اصها  م إخ ع علقة  ع ال ف ال

ه  م ض ف ال ق ا فإنه إذا دفع ال لانه" له ه أو  م أو سق ع ل ال 
ال  ة للإ لان إتفاق ال أو قابل ادا إلى  اع إس ة ال ب ال اص ه إخ
اص  أ الإخ مي م اصها و ألة إخ ال في م ة ال ت  فإن ه
ل  رفع  اع دون تع ل في ال ة ال م الف اص إلى ت ه الإخ

اك ال ع أمام م ال ال ال ل ی إعاقة إع ح ال ف ا  إتفاق ال م عل  ولة ی
ة ال وقف  ف م ه ل م ال ز أن  أ لا  ا ال قا له ا الإتفاق وت ه
أن إتفاق ال أمام  عة  ف لان ال ل في دع ال ى ی الف اءات ال ح إج

ادة  اء ف ال ن  ٢٢/١الق ال  )٥١(م قان ة ال  اص ه ال على إخ
ه أو  د إتفاق ال أو سق م وج ا على ع فع م ان ال اصها ول  ألة إخ في م
مه  قف خ ة ال ب ام ه از  م ج ة في ع ع ال ع ع إرادة ال لانه 

ة ال ة إتفاق ال م ال د أو ص ألة وج ل في م   .ةإلى ح الف
اقه. بل لا ن في  ع ن س ع ال وت ع الأردني أراد ت اضح أن ال وم ال
ال ال  ة في م ی هادات ال افى مع الاج ن ال الأردني ما ی ص قان ن
اء  ار الق ان اس ا إذا  اؤل إذن  ر ال قا. و اها سا ي ب ولي وال ار ال ال

هاج  ف مع الأردني في ان اقه ی ی ن ة اتفاق ال وت ار ص د في إق اسة ت س
ن ال  ها قان م عل ق ي  اد العامة ال ة ال ٣١/٢٠٠١ال رت م . فق 

ر، إذ  ن ال ور القان ع ص اتفاق ت  اف  ر في الاع قفها م ح ال لا م م
ن ش ال  اً ذه إلى أنه " أن  اً وواض ه م ق عل ا ه م

ادة  ام ال اً وفقاً لأح ن ال رق /أ م ١٠وص ة  ٣١قان    .)٥٢("٢٠٠١ل
  

                                                 
ادة  )(٥١ . ٢٢ال ن ال ال  م قان

ق أردني رق  (٥٢) ارخ  ٣٣٠٧/٢٠٠٤ت حق ة.٧/٣/٢٠٠٥ب ون الة الال رات ع  ، م
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٤٥٩٦

  الخاتمة
  (النتائج والتوصيات)

ضع  ا م  م ه ع أن ان ة الآن و ال ة ل ال  ن الآثار القان
ه ال  ه الهامة في ه ان ا  ج ، وق حاول ی عاق ا لل ة وتل م رقة ال

ان  ا الأردني في ال ع ان ال أن أضع ت ه، و ان ع ج لاف ال ثار في  ال
عة  ا إلى م إسهاب، وق خل ضع  ي عال ال عات الأخ ال ة لل ال

الآتي:م ال ضها  ات نع ص   - ائج وال
: نتائج البحث   أولاً

ة ش ال تع .١ قلال ه أو اس ة العق الأصلي، أو ص و م م ي أن ع
رجاً في  ا ال م ان ه اء  ، س ث على ش ال ه، لا ی لانه، أو ف
عالج  ا ال أن اتفاق ال  ه، وأساس ه قلاً ع ان م العق الأصلي أو 
ات ف قائ ب ضع العق الأصلي، لأن اتفاق ال ت لفاً ع م عاً م ض ه م

قل ع العق الأصلي. انه ال  له 
ى لأتفاق ال وه  .٢ ل ت أث هام الأث ال ح ی أن ش ال ال

اص  ت الاخ ابى وه ث ولة، والأث الإ اء ال ء إلى ق اع ع الل الأم
 . اء ال  لق

  ثانياً: توصيات البحث
مة ل  .١ ل ة ال ألة الق ی م ة ت اً لأه ى ن ، ن ی عاق ة لل ال  ال 

ني شامل في  ألة ب قان ه ال ا ه عال ع ال والأردني أن  على ال
. اصة ل ال عة ال ا ی مع ال  ، ن ال  قان

فع   .٢ ة لل ن عة القان احةً على ال ع الأردني إلى ال ص ة ال اح ع ال ت
اع  ، . ال اد اتفاق ال إلى الغ ني لام  ارة الأساس القان
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٤٥٩٧

  قائمة المصادر والمراجع
اد ( .١ ة، أح ح ء الأول،  )،٢٠١٠ح ة، ال ان الع ، دار ١ال في الق

ان. قافة، ع  ال
ر ( .٢ اتة، محمد ن ، )،٢٠٠٦ش ة أث ال أ ن ة ل ة وت ل ل  ،١ دراسة ت

ة ال ه ة.دار ال ة، القاه  ع
، محمد سامي، ( .٣ ز ولي،  )،٢٠١٢ف ار ال ان.٦ال ال قافة، ع  ، دار ال
فا، أح ( .٤ ،  )،٢٠٠٤أب ال ار ار والإج عارف، ٥ال الاخ أة ال ، م

رة.  الإس
ر ( .٥ ان، أن ني الأردني )،٢٠٠٢سل ن ال ام في القان ادر الال دراسة مقارنة  ،م

ة.١سلامي، الفقه الإ امعة الأردن عات ال  ، م
اس محمد ( .٦ اسع، ع ال ، دار  )،٢٠١٣ع ال ني لإتفاق ال ام القان ال

رة. ، الإس ة لل ی   ال
اك لل )،٢٠١٩سلامة، أح ع ال ( .٧ ن ال قة ومقارنة القان : دراسة مع

اج ال على اتفاق ال و  ن ال ی القان ل ت اعح ضع ال اءاته وم  ،اج
ة. ة، القاه ة الع ه   دار ال

ه ( .٨ ، ل ولي )،٢٠١٠ب سع ار ال امعي،  ،ال ال دار الف ال
رة   .الإس

ار ( .٩ د م ، م ولي، ، ال)٢٠١٤ال ار ال ة ٤ ال ه ، دار ال
ة. ة، القاه  الع

، م ( .١٠ ة، دار  ،)١٩٩٥ع ال ول ارة ال ازعات ال اء ال في م ق
رة. ة، الإس ام عات ال  ال

ة ( .١١ ، ح ، دار الف  ،)١٩٩٦ال أن اتفاق ال ة  عاص اهات ال الات
ة. امعي، القاه  ال

ل،  .١٢ انال ي ( إ ة،  )،٢٠١٣ف ی امعة ال ، دار ال إتفاق ال ال
رة.  الإس

ة ( .١٣ ي، س ة. ،)٢٠٠٩القل ة، القاه ة الع ه ، دار ال ار  ال ال
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٤٥٩٨

١٤.  ، ی ولي، دراسة مقارنة، دار  ،)٢٠٠٥هاني صلاح (س ال ار ال ال ال
رة. ة، الإس ة الع ه  ال

ة ( .١٥ ، سام اب الأول  ،)١٩٨٤راش اصة، ال ة ال ول ال في العلاقات ال
ة. ة، القاه ة الع ه "، دار ال  "إتفاق ال

مي .١٦ ة، ع اح ع ع ن  )،١٩٩٩( الف ي، ال قان رات٣ ال  ، م
، . جامعة ال  ال

اني ( .١٧ ، ح ال ار امعة  )،٢٠٠٩الأن ، دار ال ي لإتفاق ال ل الأث ال
رة. ، الإس ة ل ی  ال

، م ( .١٨ ولي ،)١٩٩٧شف ار ال ة ،ال ال ة الع ه ة. ،دار ال  القاه
زاق ( .١٩ ، ع ال ر ه ني، ج ،)٢٠٠١ال ن ال ح القان س في ش ادر ١ال ، م

ة.  ة، القاه ة الع ه ام، دار ال   الال
ي ( .٢٠ ة وال ،)٢٠٠٧والي، ف ن ال ب ال أة ١، قان ، م

رة. عارف، الإس   ال
 


